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 أسهم ورثة

 الوقائع
ي منازعات الأوراق المالية  تتلخص    

ن
ن تقدموا إلى لجنة الفصل ف ي أن المدعي 

ن
وقائع هذه الدعوى ف
 مع كل من المدعى عليه الأول، والمدعى  (--) بلائحة دعوى متضمنة أنه بتاري    خ

ً
أبرم مورثهم عقدا

ي أسهم ؛خر آطرف ه الثالث، و علي
ن
ي المحفظة الاستثمارية العائدة للمدعى عليه الأول،  للاستثمار ف

ن
ف

( ريال إلى 2,949,300وقام مورثهم بموجبه بتحويل مبلغ قدره ) خر،آوطرف والمدعى عليه الثالث، 
وطلبوا بطلان العقد محل الدعوى؛ لعدم وجود ترخيص للمدعى  . المدعى عليه الثالث حساب

 عن الإخلال بالعقد، وإلزامع
ً
المدعى عليهم بدفع المبلغ الذي تسلموه من مورثهم وقدره  ليهم، فضلا

 ( ريال. 2,949,300)
ي منازعات الأوراق المالية رقم    

ن
ظرت الدعوى، وصدر بشأنها قرار لجنة الفصل ف

ُ
ي بعدم (--)وقد ن

، القاضن

ي بنظر 
 ى. الدعو الاختصاص الولائ 

بلِغ المدعون    
ُ
عن المدعىي التاسع  وكيلو  هموكيل متقد (--)وبتاري    خ ، (--)بتاري    خ  بنسخة من القرار وأ

 : ي
 عليه، تضمنت الآئ 

ً
 بمذكرة استئناف طعنا

م ممن له الصفة "
ّ
د
ُ
: نلتمس القبول الشكلي للاستئناف، لاستيفائه موجباته الشكلية حيث ق

ً
أولا

ي تقديمه وأودع
ن
ي يوم الأجل النظامي حيث تم  خلال والمصلحة ف

ن
 صدوره. استلامه ف

ن أطرافه  م بي  ي الدعوى والمبر
ن
ز ف رة صري    ح عبارة العقد المبر

ّ
ي الموضوع خالفت اللجنة الموق

ن
: ف

ً
ثانيا

ي 
ن
ي الأوراق المالية، مع أنه منصوص عل ذلك ف

ن
واطرّحتها، وسبّبت بعدم ثبوت أن الاستثمار كان ف

ي 
ن
 حيث جاء ف

ً
، ‘... رية خاصة بهلك محفظة استثماأن الطرف الأول يمت’ه: تمهيدالعقد صراحة

كات( لا تنصرف  نت )بالشر كة، وحيث إنه من المعلوم أن تسمية )المحفظة( إذا اقب  وأضاف اسم الشر

 عن أن أحد أطراف العقد 
ً
ي اختصاص هذه اللجنة، فضلا

ن
 ف
ً
 أوليا

ً
إلا لمحافظ الأسهم؛ مما يدخل دخولا

ي المدعى عليه اوهو 
ي دعوى أخرى أقرّ بصح لثائن

ن
ي ف

ن
 للحكم رقم ة العقد وأنه ف

ً
، (-)محفظة أسهم وفقا

 ". (--)وتاري    خ
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اض، والحكم     ي ختام مذكرتها الاستئنافية بطلب قبول الاعب 
ن
ن طلباتها ف ثم أجمل وكيل المدعي 

بالغ م والببطلان العقد، وإلزام المدعى عليهم بتسليم موكليها المبلغ الذي قام مورثهم بتسليمه له

 ريال. ( 2,949,300قدره )

ن تم تبلو    لطلب تزويد اللجنة بما قد يكون  ؛يغ المدعى عليهم بمذكرة الاستئناف المقدمة من المدعي 

 ،لديهم من إجابة خلال خمسة أيام. وحيث مضت المدة المحددة دون ورود إجابة من المدعى عليهم

 ق. ا هو مقدم فيها من أوراوفق مالأمر الذي رأت معه لجنة الاستئناف نظر الدعوى 

ي تاري    خ 
ن
ي منازعات الأوراق المالية رقم  (--)وف

ن
: "إحالة (--)صدر قرار لجنة الاستئناف ف ي

ي بالآئ 
، القاضن

ي قرارها رقم 
ن
ي منازعات الأوراق المالية للنظر ف

ن
ي (--)الدعوى إلى لجنة الفصل ف

ن
ن ف  لما هو مبي 

ً
، وفقا

 الأسباب". 

ي تاري    خ 
ن
ي  عوى لدى لجنةد الدأعيد قي (--)وف

ن
(، 410/47وراق المالية برقم )منازعات الأالفصل ف

ي  ونظرت
ن
: 1447لعام  2/2025ل/د/ 6362الدعوى، وأصدرت قرارها رقم  ف ي

ي بالآئ 
هـ، القاضن

 لما ورد فيه من أسباب".  ،(--)وتاري    خ (--)"التمسك بقرار الدائرة رقم 

 

 لجنة الاستئناف

لقواعد والتعليمات والأنظمة السوق، وا ائحه التنفيذية، ولوائحة ولو بناءً عل نظام السوق المالي   

 الأخرى ذات العلاقة. 

ي لجنة الاستئناف تنظر ن إوحيث    
ن
 ف

ً
( من المادة )التاسعة 4الفقرة )بالاستئناف الماثل عملا

( من  ن ي نصت علوالأربعي 
ي منازعات الأوراق المالية الت 

ن
 لم تر "... وإن  : لائحة إجراءات الفصل ف

 لمدعىي تعدالدائرة ما يست
ً
 بذلك وأحالته إلى لجنة الاستئناف". يلا

ً
 مسببا

ً
 نطوق قرارها، أصدرت قرارا

ي ملف الدعوى وما انتهت إليه لجنة الفصل   
ن
ي قرارها  وباطلاع لجنة الاستئناف عل الأوراق الثابتة ف

ن
ف

ي بعدم الاخت(--)محل الاستئناف من التمسك بقرارها رقم 
ي بنظر الدعوى، صاص ا، القاضن

لولائ 

 للتكرار. تناس
ً
ي قرارها، الذي تحيل إليه لجنة الاستئناف منعا

ن
 إلى الأسباب الواردة ف

ً
 ادا

 وباطلاع لجنة الاستئناف عل أو    
ُ
ي تاري    خراق الدعوى وما ق

ن
ن لها أنه ف  (--) دم فيها من مستندات، تبي 

ن العقد المعنون ب )عقد استثماري( م ، والمتع المأبرم مورث المدعي  ي
ضمن الاتفاق عل دعى عليه الثائن

ي استثمارها، وتقتصر مهمته م المدعى عليأن يقو 
ن
ن ف ي يرغب مورث المدعي 

ي بتسلم المبالغ الت 
ه الثائن

كةعل الوس ن لشر ن والوكلاء الحصريي  ن مورث المدعي  ن بموجب )أ( اطة بي  ، وقد قام مورث المدعي 

 لما تضمنه نموذج إيصال ال
ً
ي ، (-) رقم تحويلالعقد ووفقا

ن
م، بتحويل مبلغ قدره  (--) المؤرخ ف

ن عل 2,949,300) ( ريال إلى حساب المدعى عليه الثالث، وذلك مقابل حصول مورث المدعي 

 ب339)
ً
 للسهم، ونسبة من الأرباح قدرها )8,700قيمة )( سهما

ً
%( كرب  ح شهري عل الأسهم 76( ريالا

ي دعواهم ال
ن
ن لهم مإبطال العقد محل الدعوىحكم بالمستثمرة. وطالب المدعون ف ن ؛ وذلك لما تبي ّ

ي أن المدعى عليهم غب  مرخص لهم من الجهات المختصة 
ن
أعمال الأوراق المالية، وإلزامهم مزاولة ف

 عادة المبلغ محل الاستثمار. بإ
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ن للجنة الاستئناف أن العقد محل الدعوى تضم      ن الإشارة إلى أن عملية الاستثمار وحيث تبي 

ي محفظة استثمارية، و  ستكون
ن
ي أن المبلغ محل الف

ن
دعوى تم دفعه مقابل "أسهم" محددة العدد ف

  ن العقد تضم  و تلك المحفظة، 
ً
الاتفاق عل نسبة من الأرباح الناتجة عن الأسهم المستثمرة، وأن  أيضا

  نصتو مدة العقد هي )ثلاثة أشهر(، 
ً
: الحسابات والأرباح والخسائر( من العقد  أيضا

ً
الفقرة )خامسا

ي أدت للخسارة ومطالبة للطرف الثايحق  -4محل الدعوى عل أنه: "
ي المطالبة بمعرفة الأسباب الت 

ئن

ي والثالث ما يثبت لأول المدعى عليه ا
كاءه ما يثبت ذلك"، وحيث لم يقدم المدعى عليهما الثائن وشر

الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف  ،شأن استثمار المبالغ محل الدعوىخلاف ما يدعيه المدعىي ب

 لما نصت عليه 
ً
ي منازعات الأوراق المالية، وفقا

ن
ي اختصاص لجان الفصل ف

ن
ن تدخل ف أن دعوى المدعي 

( من نظام السوق المالية، مما تنتهي معه إلى إلغاء قرار لجنة الفصل ال ن فقرة )أ( من المادة )الثلاثي 

 ستئناف. محل الا 

ي بإبرام العقد محل الدعوى المتضمن استثمار    
وحيث ثبت للجنة الاستئناف قيام المدعى عليه الثائن

، وبتسلم المدعى عليه الثالث للمبالغ مح ن ل الاستثمار، وبممارسة المدعى عليهما أموال مورث المدعي 

 من أعمال الأوراق المالية دون أن يكونا مرخص
ً
 لهما عملا

ً
ي  ا

ن
خيص، ذلك ف ن من متطلبات الب  أو مستثني 

( من نظام السوق المالية  ن ن بذلك المادة )الحادية والثلاثي  ي نصت عل أن:  -قبل تعديلها-مخالفي 
والت 

كة "يقتصر عمل الوساطة عل من يكون ح  لشر
ً
 عل ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلا

ً
اصلا

ي من تلك مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، مالم يكن ذل
ك الشخص قد استثتن

"، والمادة )الخامسة( من لائحة أعمال  ن المتطلبات حسب الفقرة )ج( من المادة الثانية والثلاثي 

ي نصت عل أن: "يحظر عل أ
ي المملكة الأوراق المالية الت 

ن
ي شخص ممارسة أعمال الأوراق المالية ف

 له من الهيئة. 1ما لم يكن: 
ً
 مرخصا

ً
 2( شخصا

ً
 للملحق )( أو شخصا

ً
( من هذه 1مستثتن وفقا

 اللائحة". 

وحيث استقر قضاء لجنة الاستئناف عل أن الصفة التجارية المتطلبة بموجب المادة )الثانية    

( من نظام السوق الما ن لية تتحقق من أي واقعة يمكن من خلالها توافر قناعة لدى اللجنة بأن والثلاثي 

تحققت هذه القناعة من شخص أبصفة تجارية سواء  الشخص الذي مارس هذا النشاط قد مارسه

ن توافر  مأمن المظهر الذي ظهر به  مأمن سلوكه  مأالمخالف  من المقابل العائد عليه، وحيث تبي 

( من نظام السوق الصفة التجارية المتطلبة ن ن ي المدعى عليهم لتطبيق المادة )الحادية والثلاثي 
ن
 ف
ً
ظاما

 المالية. 

( من نظام السوق المالية وحيث إن الفقرة )ب    ن نصت عل أن:  -قبل تعديلها-( من المادة )الستي 

 أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام
ً
المادة  "يقع باطلا

ي 
ن
ن من هذا النظام، ولا يح  ق للوس  يط المخالف الاحت جاج بالات فاق أو الع قد ف  مواجهة الحادية والثلاثي 

داد أي أموال أو ممتلكات  الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخ ر أن يطل ب فسخ الاتفاق أو العقد واسب 

ط  أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشر

ي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد، وتختص اللجنة بالدعاو 
ى المرفوعة بناء عل هذه الأخرى الت 

 .
ً
ي يكون باطلا

ن والمدعى عليه الثائن ن مورث المدعي  م بي   المادة"، فإن العقد المبر
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ن قد دفع للمدعى    ن للجنة الاستئناف أن مورث المدعي   عليه الثالث بموجب العقد محل وحيث تبي 

 قدره )
ً
 لما تضم  2,949,300الدعوى مبلغا

ً
، وفقا

ً
ي  ( -)التحويل رقم نه نموذج إيصال ( ريالا

ن
-) المؤرخ ف

ي المقابل أي مبالغ مالية بموجب ذلك العقد، فإن (-
ن
ن أو مورثهم تسلموا ف ن لها أن المدعي  ، ولم يتبي 

ن كل  المدعى عليه الثالث ملزم بإعادة تلك  كة. ب المبالغ إلى المدعي   حسب نصيبه من الب 

ي مواجهة المدعى عليه   
ن
تالثالث وقررت السب  فيها  وحيث نظرت لجنة الفصل الدعوى ف

ّ
 وعد

ي منازعات 
ن
ين( من لائحة إجراءات الفصل ف  إلى المادة )الثالثة والعشر

ً
ي حقه استنادا

ن
 ف

ً
القرار غيابيا

ي نصت عل أن
ي الدعوى إلى الأوراق المالية الت 

ن
ه: "إذا غاب المدعىي عليه فللدائرة أن تؤجل النظر ف

غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله الدائرة فصلت جلسة أخرى يُعلن بها المدعى عليه، فإذا 

عىي 
غ لشخصه أو وكيله الشر

ّ
 ما لم يكن قد بُل

ً
ي حق المدعى عليه غيابيا

ن
ي الدعوى، ويُعد قرارها ف

ن
الدائرة ف

 من جلسات نظر الدعوى أو كان غيابه بعد إقفال باب أو ممثله ا
ً
 أو حصرن أيا

ً
لنظامي أو قدم ردا

ي حقه حضوريا"، فقد قررت لجنة المرافعة، فيعد القرار 
ن
ي حق   ف

ن
 ف
ً
الاستئناف اعتبار هذا القرار غيابيا

 المدعى عليه الثالث. 

ن من إلزام المدعى عليهما الأ    ي بدفع المبلغ الذي و ول أما فيما يتعلق بما طالب به المدعي 
الثائن

ن لم يقدموا ما ن إ( ريال، وحيث 2,949,300ه من مورثهم وقدره )اتسلم يثبت تسلم المدعى المدعي 

ي  ،عليهما للمبالغ محل الدعوى
ن
ن ف الأمر الذي تنتهي معه لجنة الاستئناف إلى رفض طلبات المدعي 

 هذا الشأن. 

 فلهذه الأسباب

 قررت لجنة الاستئناف: 

  منازعات الأوراق المالية رقم إلغاء 
 
هـ، 1447لعام  2/2025ل/د/ 6362قرار لجنة الفصل ف

 :  
 
 والحكم بالآت

: بط
ً
  أولا

 
، والمدع عليه الثات م بي   مورث المدعي    . لان العقد المبر

: إلزام المدع عليه الثالث 
ً
 -ثانيا

ً
عية من  -غيابيا بأن يدفع إلى المدعي   من ورثة أنصبتهم الشر

  ي   وأربعوتسعمائة وتسعة  ي   مليون( 2,949,300محل الدعوى البالغ قدره )الاستثمار 
ً
ألفا

 وثلاثمائة ريال. 

: رفض
ً
 ماعدا ذلك من طلبات.  ثالثا

 

 

 منطوق قرار لجنة الفصل

  بنظر الدعوى
 
 . عدم الاختصاص الولات


